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 :ملخص

حل��ة تعتب��ر مس��ؤولیة الدول��ة ع��ن الق��وانین والاتفاقی��ات أو المعاھ��دات الدولی��ة، مر   

متطورة من المسؤولیة الاداریة، فبعد أن ساد مب�دأ ع�دم مس�ؤولیة الدول�ة لحقب�ة زمنی�ة 

طویل��ة، ولاعتب��ارات معین��ة، ت��م التخل��ي ع��ن ھ��ذا المب��دأ وذل��ك لتجس��ید الدول��ة القانونی��ة 

الحدیثة، ومن ثم فإن أي شخص أو مواطن أصابھ ضرر، ولأن الضرر لاب�د أن ی�زال 

  .لعدالة التي تسعى دولة القانون لحمایتھا وتحقیقھاأو یجبر وھذا من مقتضیات ا

وھكذا تقررت مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ بدایة، ث�م بع�د ذل�ك المس�ؤولیة     

غیر الخطئیة أو دون خطأ، وكمرحلة أخیرة ومتطورة مسؤولیة الدول�ة ع�ن تص�رفاتھا 

س�ؤولیتھا ع�ن م�ا القانونیة المشروعة لیس فق�ط ع�ن أعمالھ�ا المش�روعة العادی�ة، ب�ل م

یعرف بأعمال السیادة أو السلطة، ولكن الأس�اس الق�انوني لھ�ذه المس�ؤولیة، ھ�و أس�اس 

جدی��د تمث��ل ف��ي المب��دأ الق��انوني ال��ذي تح��ول فیم��ا بع��د إل��ى مب��دأ دس��توري وھ��و مب��دأ 

 المساواة في تحمل الاعباء العامة

 ، المسؤولیةالمساواة، الاعباء، الضرر، الخصوصیة ، الخطورة : كلمات مفتاحیة

  ، الاتفاقیات، السیادة

Abstract : 

The State's responsibility for international laws, conventions 
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or treaties is an advanced stage of administrative responsibility. 

After the principle of the state's non-responsibility for a long 

period  prevailed, for certain considerations, mainly due to the 

idea of sovereignty, this principle was abandoned for several 

reasons: The legal state is one in which freedoms and rights are 

safeguarded, and from this standpoint, any  citizen has been 

harmed, the damage must be removed or repaired(compensated), 

and this is one of the requirements of justice that the state of law 

seeks to protect and achieve. 

Thus, the responsibility of the State has been determined on 

the basis of error at first, which is called responsibility on the 

basis of error, where the State is accounted for its wrongful acts, 

and then the responsibility on the basis of risk, within the scope 

of the wrongful or wrongful responsibility. But rather the 

responsibility of what is known as acts of sovereignty or authority 

but the legal basis for this responsibility is a new basis, 

represented in the legal principle, which was later developped 

into a constitutional principle which is the principle of equal 

public burdens.  

Keywords: Equality, burdens, damage, privacy, gravity, 

responsibility, sovereignty. 
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  مقدمة

یعتب��ر موض��وع المس��ؤولیة الاداری��ة للدول��ة م��ن أھ��م موض��وعات الق��انون    

اري، ولعل السبب الاساس�ي ف�ي ذل�ك إل�ى ھیمن�ة مب�دأ ع�دم المس�ؤولیة لفت�رة الاد

زمنیة طویلة، ولم تتقرر مسؤولیة أعوان المراف�ق العمومی�ة ع�ن الأض�رار الت�ي 

یتسبب فیھا ھذا الأخیر إلا حدیتا، نتیجة لتلاشى مبدأ عدم مسؤولیة الدولة، وھ�ذا 

دال�ة ودول�ة الق�انون الت�ي تص�ان لاعتبارات عدیدة یأتي في مقدمتھا اعتبارات الع

  .فیھا الحریات والحقوق

تقررت مسؤولیة الدولة في بادئ الأمر، ع�ن الأعم�ال أو التص�رفات المادی�ة    

والقانونیة غیر المشروعة، دون التصرفات القانونیة المشروعة، ولم تتق�رر ھ�ذه 

ساس أخ�ر المسؤولیة عن التصرفات القانونیة المشروعة إلا حدیثا جدا،  وعلى أ

غیر الأساس ال�ذي تق�ررت عن�ھ المس�ؤولیة ع�ن النش�اطات الأخ�رى، حی�ث ك�ان 

الأساس أولا ھو الخطأ كما ھو الحال في المس�ؤولیة ف�ي الق�انون الم�دني، والت�ي 

تع���رف بالمس���ؤولیة القائم���ة عل���ى أس���اس الخط���أ أو المس���ؤولیة التقص���یریة، ث���م 

الدول��ة ع��ن تص��رفاتھا  المس��ؤولیة عل��ى أس��اس المخ��اطر، بینم��ا تق��وم مس��ؤولیة

القانونی�ة المش�روعة عل�ى أس�اس مب�دأ ق��انوني، وال�ذي تح�ول فیم�ا بع�د إل�ى مب��دأ 

دستوري نصت علیھ الكثیر من دساتیر الدول الحدیث�ة، وھ�و مب�دأ المس�اواة أم�ام 

  .الأعباء العامة

إن تطور المسؤولیة عل�ى أس�اس مب�دأ المس�اوة ف�ي تحم�ل الأعب�اء العام�ة أو    

دون خطأ، بلغ مداه، لیس فقط عن المسؤولیة عن التصرفات القانونیة المسؤولیة 

العادیة كالقرارات الاداریة، بل تعداه إلى مسؤولیة الدول�ة ع�ن أعم�ال الس�یادة أو 

أعمال السلطة، ونقصد مسؤولیة الدول�ة ع�ن الق�وانین وفیم�ا بع�د مس�ؤولیتھا ع�ن 

  .الاتفاقیات الدولیة

بحثن��ا ھ��ذا، وال��ذي س��نعالج فی��ھ إش��كالیة وعل��ى ھ��ذا الأس��اس س��وف یك��ون    

الأس��اس الق��انوني لھ��ذه المس��ؤولیة فقھ��ا وقض��اء، وأیض��ا ش��روط ھ��ذه المس��ؤولیة 
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العامة والخاصة، وكیف ینظر إلى ھذه المسؤولیة مستقبلا، معتمدین ف�ي الاجاب�ة 

على ھذه الاشكالیة على مقارب�ة منھجی�ة نس�تخدم فیھ�ا جمل�ة م�ن المن�اھج، وھ�ي 

في ال��ذي یعتم�د عل��ى أداة التحلی�ل، تحلی�ل المض��مون، كم�ا اعتم��دنا الم�نھج الوص�

على المنھج الاستنباطي والمنھج الاستقرائي، وفق تقسیم منطقي لھدا الموضوع، 

حیث قسمنا موضوع البحث إلى محورین أو مبحثین، تناولنا في المبح�ث الاول، 

یة الدول�ة ع�ن مسؤولیة الدولة عن الق�وانین ف�ي ب�ادئ الام�ر مرحل�ة ع�دم مس�ؤول

الق��وانین، وف��ي مرحل��ة ثانی��ة كی��ف تق��ررت ھ��ذه المس��ؤولیة، م��ن حی��ث الأس��اس 

الق��انوني لھ��ا، وك��ذلك ش��روطھا الت��ي وض��عھا الاجتھ��اد القض��ائي الاداري، وف��ي 

المبحث الثاني تناولنا مسؤولیة الدولة عن الاتفاقیات الدولیة كمرحلة متطورة من 

ا المبح�ث الث�اني، اعتم�دنا التقس�یم الس�ابق مسؤولیة الدولة عن القوانین، وف�ي ھ�ذ

ذاتھ وھو التقسیم الذي اعتمدناه في المبحث الأول، ألا وھو مسؤولیة الدول�ة ع�ن 

  .القوانین

  )التشریعات ( مسؤولیة الدولة عن فعل القوانین .1

القوانین أو التشریعات ھي مجموعة القواعد القانونیة التي تصدر عن    

لتشریعیة بالمفھوم الضیق للقانون، التي تتصف بممیزات أو خصائص، السلطة ا

كونھا قواعد عامة ومجردة، وتنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، فھي قاعدة 

سلوكیة، كما أنھا تأتي لتنظیم الروابط والمصالح الاجتماعیة بین أفراد المجتمع، 

لتشمل كافة المجالات أو بین الأفراد والسلطة الحاكمة، وھذه القوانین تمتد 

الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة، والھدف من ذلك كلھ تحقیق 

المصلحة العامة للمجتمع، سواء كانت مصالح تقلیدیة من أمن وصحة وسكینة، 

أو مصالح غیر تقلیدیة حدیثة وتتعلق بالرقي الاقتصادي والتطور الاجتماعي 

  .والوعي الثقافي

عام أن ھذه التشریعات تھدف الى تحقیق الصالح العام، إلا أنھ والأصل ال   

وفي بعض الأحیان یترتب علیھا اعتداء على الحقوق الخاصة والحریات الفردیة 
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لأفراد المجتمع أو الدولة، مما ینتج عنھ ضرر یصیب الأفراد أو فئة معینة، فقد 

أو احتكار  تصدر قوانین بشأن حضر استعمال مواد وأدوات معینة مشروعة،

نشاط معین، أو حضر ممارسة نشاط معین یدخل ضمن نطاق المساس 

بالحریات الفردیة العامة، كحریة التجارة وحریة الصناعة، وحریة التنقل وحریة 

  .الرأي وما إلى ذلك

الأمر الذي یثیر التساؤل حول إمكانیة مساءلة الإدارة عن قیام السلطة     

تشریعات والتي تتسبب في أضرار للمواطنین أو التشریعیة بإصدار مثل ھذه ال

بفئة من فئات الدولة، وھذا التساؤل لا یثور إلا بشأن القوانین الصادرة عن 

السلطة التشریعیة، وفقا للمعیار الشكلي والموضوعي، بحسب أنھا ھي السلطة 

المختصة دستوریا بإصدار ھذه التشریعات وبحسب أن ھذه التشریعات ھي 

ومجردة وسلوكیة واجتماعیة، وملزمة، ومن ثم فإنھ یخرج من قواعد عامة 

تعداد ذلك تلك التشریعات الصادرة عن السلطة التنفیذیة، مھما كان نوعھا، سواء 

تعلق الأمر، بمراسیم رئاسیة صادرة عن رئیس الجمھوریة أو مراسیم تنفیذیة 

مة ضمن صادرة عن الوزیر الأول أو قرارات تنظیمیة أو من یدخل بصورة عا

  .اختصاصات السلطة التنفیذیة

إن الأساس القانوني لتحمل الإدارة مسؤولیة الضرر عما تصدره السلطة    

التشریعیة من تشریعات، ھو مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة، فكل إخلال 

بھذا المبدأ تتحمل الإدارة مسؤولیتھا لكن بشروط، وضعھا مجلس الدولة 

  .la fleuretteداره للقرار المشھور في قضیة لافلوریتالفرنسي بعد إص

إن القانون ومثلھ الاتفاقیات الدولیة ھي تعبیر عن إرادة الأمة، فلا یتصور     

بناء ھذه المسؤولیة على أساس الخطأ، لا سیما متى أدركنا أن القانون وفق 

اط خطیر یخالف الاعتقاد التقلیدي أن كل نشاط یمنعھ القانون، إنما ھو حتما نش

قواعد النظام العام، إذا المسؤولیة الإداریة ھي مسؤولیة غیر خطئیة تستند على 
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خرق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ووجوب التعویض بالتالي على 

  .المتضررین متى تحققت شروط خاصة

زم إن مسؤولیة الدولة عن فعل التشریعات، لا تثور إلا في حالة ما إذا الت   

المشرع الصمت، ولم یقرر صراحة المسؤولیة أو عدمھا، فإذا ما تناول المشرع 

في نصوصھ مسالة تعویض الأفراد أو عدمھا فإنھ یجب التزام النص، ولا مجال 

للحدیث عن الضرر وعلاقة السببیة بین الضرر وھذا العمل المشروع، أي 

عدمھا في ھذه العمل التشریعي، ووجوب التعویض، فأساس المسؤولیة من 

الحالة ھو إرادة المشرع ذاتھا، أما في الحالة الأخرى وھي سكوت المشرع عن 

مسالة التعویض سواءا إیجابا أو نفیا، فھنا یمكن مساءلة الإدارة عما  یصیب 

الأفراد من أضرار جراء تطبیق ھذه التشریعات، وھذا ما اتجھ  إلیھ مجلس 

من خلال قراره في قضیة لافلوریت  الدولة الفرنسي كما أوردنا ذلك سابقا

، وتم وفقا لذلك تعویض الأفراد عن الأضرار التي 1938جانفییھ  14بتاریخ 

تصیبھم بفعل تطبیق القوانین متى توافرت شروط خاصة بالمضرور والضرر، 

  .وتواترت الأحكام بشأن على ذلك

ن، نبین من وبناء على ذلك فإننا سنتناول في ھذا المبحث مسألتین ھامتی   

خلالھما نطاق أو حدود ھذه المسؤولیة، وعلى ھذا الأساس تم تقسیم ھذا المبحث 

إلى مطلبین، نتطرق في أولھما سیادة مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن فعل القوانین 

لفترة من الزمن، وفي الثاني التطور القضائي والفقھي نحو إقرار المسؤولیة عن 

  .فعل القوانین أو التشریعات

في البدایة كان المبدأ المستقر علیھ  : مسؤولیة الدولة عن فعل القوانین 1.1

ھو عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالھا المشرعة، ونقصد القوانین أو التشریعات 

بالمفھوم الضیق، فلم یكن للمواطنین حق مقاضاة الدولة عن الأضرار المترتبة 

لأن المشرع ھو من یتولى تنظیم المجتمع بقواعد عامة عن فعل القوانین، 

ومجردة وملزمة، یجب العمل بھا وإن ترتبت علیھا أضرار لبعض الأفراد، 
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وكان التبریر لذلك ھو أن القوانین أو التشریعات الصادرة من السلطة التشریعیة 

تدخل ضمن نطاق السیادة، وبالتالي یصبح على الجمیع ضرورة احترامھا، ولا 

تقوم المسؤولیة علیھا إذا ما تسببت في أضرار للأفراد، أما القضاء فانھ فلم یكن 

یملك سلطة منح التعویض عن الأضرار التي تنتج عن فعل التشریعات، ما لم 

یكن المشرع نفسھ یجیز ذلك في نص قانوني محدد، لأن واجب القضاء تطبیق 

، وقد استقر أو منعھ القانون واحترام إرادة المشرع، بخصوص منح التعویض

قضاء مجلس الدولة في تلك الفترة، على أن سكوت المشرع عن تقریر 

  . التعویض یعتبر قرینة على عدم مسؤولیة الدولة

وقد أورد القضاء الإداري الفرنسي عدة مبررات قوبلت جمیعھا بالنقد من    

رنسي فیما بعد، طرف فقھاء القانون العام، وحدث وأن وافقھم مجلس الدولة الف

  :وتمثلت المبررات الأولي وما وجھ إلیھا من انتقادات فیما یلي

استناد القضاء الفرنسي وبعضا من الفقھ إلى القول بأن القوانین لیست محلا   -

لانعقاد المسؤولیة، فالقانون ما ھو إلا تعبیر عن الإرادة العامة للمواطنین في 

غیره من المواطنین في إصدار القوانین  الدولة، فالمواطن ھو الذي یساھم مع

عن طریق من یمثلونھ في البرلمان، وعلیھ یكون قد ساھم في سن القانون 

بطریقة غیر مباشرة الذي سبب الضرر لھ أو لغیره، فلیس لھ أن یطالب 

 . بالتعویض من جراء ضرر أصابھ عن فعل ھذا القانون

سیادة لیست مطلقة، وأنھ لكل قاعدة ویمكن الرد على ھذا المبرر بأن فكرة ال   

استثناء فلیس من المعقول ترك المضرور أو من أصابھ الضرر من فعل 

القوانین دون جبر لھذا الضرر بالتعویض، فالضرر یزال، وھذه قاعدة شرعیة 

من القواعد التي أتت بھا الشریعة الإسلامیة، ولا یتصور أن یتحمل العبء العام 

بل تتوزع الأعباء العامة على كافة المواطنین، وذلك شخص أو مواطن بمفرده 

احترام للمبدأ القانوني وھو مبدأ المساواة في تحمل الأعباء أو التكالیف لعامة، 

فضلا على أن الدولة القانونیة الیوم تأبى الظلم والحیف لأحد من مواطنیھا، وفي 
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نة وضمانا لتحقیق إطار أن المسؤولیة الحدیثة الیوم تتطلب تطورا بما یكفي صیا

  .أكبر عدالة مرجوة

قیل أن مراقبة المحاكم لأعمال البرلمان تعتبر : مبدأ الفصل بین السلطات - 

اعتداء على استقلال السلطة التشریعیة، وخروجا على مبدأ الفصل بین 

السلطات، وإذا كان رجال الثورة الفرنسیة قد فھموا المبدأ في صورتھ الجامدة 

ه في صالح المشرع بحیث یمتنع على القضاء مراقبة أعمال والشكلیة، وفسرو

البرلمان، فإن ذلك مرده أسباب تاریخیة خاصة بفرنسا، ثم ھو یخالف المعنى 

والتفسیر الصحیح لمبدأ الفصل بین السلطات، الذي ھو في معناه سوى تخصص 

كل سلطة بوظیفة معینة ومحددة، فوظیفة السلطة القضائیة ھي الفصل في 

ازعات، ولو تعلقت بأعمال السلطات أخرى، ولا یمنع مبدأ الفصل بین المن

 .السلطات من مراقبة المحاكم لأعمال السلطة التنفیذیة

من المبررات الأخرى ھو القول بعدم مسؤولیة الإدارة عن فعل القوانین، إلى  

سند انتفاء الخطأ من جانب المشرع، فالمشرع ینشىء قواعد قانونیة ھدفھا 

قیق المصلحة العامة، وبالتالي مصلحة الأفراد عن طریق قواعد عامة تح

ومجردة، التي تسري على كافة أفراد المجتمع، أیضا القول بأنھ لا یمكن نسبة 

الخطأ إلى المشرع حینما یضع تشریعا جدیدا یضر ببعض مصالح الأفراد، لأن 

برنا أن الخطأ ھو المشرع ھو الذي بین أیدیھ معاییر الخطأ والصواب، فإذا اعت

عدم بذل عنایة الرجل العادي، فھذا لا ینطبق على البرلمان وإذا عرفنا الخطأ 

بأنھ مخالفة القانون، فالمشرع ھو الذي یملك سن القوانین وتعدیلھا وإلغائھا، وإذا 

كان الخطأ ھو إخلال بالتزام قانوني أو تعاقدي سابق، فالمشرع لم یلتزم أمام 

النظم القانونیة القائمة ولا یستطیع أن یتنازل عن سلطتھ في أحد بعدم المساس ب

 .ھذا الشأن، وھو إنما یقوم بالتعدیل في التشریع القائم تحقیقا للمصلحة العامة

إن خشیة المسؤولیة إذا تقرر المبدأ قد تعرقل حركة التشریع والإصلاح، لأن  -

ات الجدیدة خوفا من ذلك سوف یؤدي إلى إحجام الدولة عن إصدار التشریع
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التعویض للأفراد الذي یحملھا خسائر من الخزینة العامة، نتیجة إقرارھا 

إن المسؤولیة عن فعل القوانین  - .بمسؤولیتھا المستمرة عن فعل القوانین

ینتج عنھا أضرار توصف بأنھا ذات طابع عام باعتبار أن القوانین قواعد عامة 

یجب أن یكون عاما، بل یجب أن یكون خاصا  ومجردة، في حین أن الضرر لا

حتى یتم الإقرار بھ، وھذا ما إستند إلیھ مجلس الدولة فیما بعد لتقریر التعویض 

عن فعل القوانین، إذا ما أحدثت أضرار للأفراد، حیث أن الضرر الموجب 

للتعویض یجب أن یتصف بالخصوصیة وإلا فإنھ لا یمكن التعویض عن أي 

 .ضرر كان

عدم وجود قضاء مختص للحكم على مشروعیة القوانین الصادرة عن   -

، وإذا كانت ھناك رقابة السلطة التشریعیة، وما یترتب عنھا من أثار قانونیة

من المحكمة الدستوریة أو مجلس دستوري، فإن مجالھا ینحصر في مدى مطابقة 

القوانین، دون أن  القوانین أو التشریعات للدستور أو ما یعبر عنھا بدستوریة

تتعداھا إلى النظر في ملائمة ھذه القوانین لمصالح وحقوق الأفراد، وبخاصة 

 .الحكم بالتعویض عن فعل القوانین المجحفة

ویمكن إجمالا القول بأن كل ھذه التبریرات والحجج التي أوردھا الفقھ، لا    

یضا الدولة القانونیة یمكن إطلاقا الأخذ بھ، لأنھا تتجافى ومنطق العدالة ومنطق أ

شریطة أنھ یجب أن تتوافر في الضرر " الضرر یزال: " طبقا للمبدأ القائل

شروط معینة حتى یكون قابلا للتعویض والتي عبر عنھا مجلس الدولة الفرنسي 

   .بخصوصیة الضرر

لفترة زمنیة طویلة  : التطور نحو إقرار مبدأ المسؤولیة عن فعل القوانین 2.1

ظل الفقھ وحتى القضاء متمسكین بعدم قیام مسؤولیة الدولة عن فعل القوانین، 

مستندین في ذلك إلى مبررات وحجج، وقد أوردنا الكثیر منھا، وحتى الوجیھ 

منھا كما مر معنا في المطلب الأول، وھذا خلافا للحالات التي ینص فیھا 

اؤل یثور عندما المشرع ضمن نصوصھ عن أحقیة التعویض ووجوبھ، لكن التس
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یلتزم المشرع الصمت دون أن یتعرض لقیام المسؤولیة عن التعویض إذا ما 

تسببت القوانین أو التشریعات بأضرار للأفراد، ھنا نكون أمام جدل فقھي كبیر 

عن ھذه المسألة فاتجاه یرى بأن ھذه المسؤولیة لا یمكن إقرارھا إلا في حالة 

ذه المسؤولیة، وما یترتب عنھا من أثار وجود نص صریح من المشرع یتناول ھ

كالتعویض، واتجاه آخر حاول التخفیف من حدة مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن 

  .فعل تشریعاتھا لاعتبارات معینة

إن التطور الذي مس المسؤولیة الإداریة، لاسیما في نطاق الأساس القانوني    

ھو الذي ساھم في إمكانیة وھو مبدأ المساواة في تحمل الجمیع للأعباء العامة 

قیام مسؤولیة الدولة عن نشاطھا التشریعي، لأنھ وبفضل ھذا المبدأ لم یعد مفھوم 

السیادة یتناقض مع مفھوم المسؤولیة، بل على العكس أصبح مفھوم السیادة 

یفرض إقرار مبدأ المسؤولیة دون خطأ، فالحكم بتعویض الضرر دون الحكم 

شریعي یضمنان عدم المساس بسیادة الدولة، أي على شرعیة نشاط الدولة الت

عدم إخضاع نشاطھا التشریعي إلى رقابة قضاء الالغاء، الأمر الثاني ھو تحقیق 

ھذه الاعتبارات حملت . العدالة بین المواطنین بفضل التعویض جبرا للأضرار

القضاء الفرنسي على تقریر مبدأ مسؤولیة، الدولة عن القوانین التي تصدرھا، 

 1938جانفي  14ن بشروط معینة وذلك في الحكم الشھیر الذي كان بتاریخ  لك

  .1في قضیة لافلوریت

 Laصناعة وبیع الكریمة  1934جوان  9منع قانون : القضیةوقائع 1.2.1
Crème  إلا من اللبن الخالص وكان من نتائج ھذا القانون، أن توقفت شركة

عن صناعة نوع من  La Fleurette منتجات الحلیب المسماة لافلوریت
كانت تنتجھا من الحلیب وزیت الفول السوداني   La Gradineالكریمة تسمى 

وصفار البیض، وھو الأمر الذي جعلھا ترفع دعوى تعویض عن الأضرار التي 
لحقت بھا، وكما جرى في الاحكام السابقة اتجھ القضاء إلى تحلیل نیة المشرع، 

نما في أعمالھ التحضیریة، ومن خلال ظروف القضیة لیس فقط نص التشریع وإ
  . 2خلص إلى عكس ما كان یخلص إلیھ سابقا
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ففي حكم سابق وھو الحكم في قضیة دیشاتیلیھ تقرر عدم مسؤولیة الدولة     
باعتبارھا مشرعا بصفة كاملة، وكان دیشاتیلیھ یصنع تبغا صناعیا، ثم حضر 

وذلك فقط  -بیع التبغ الصناعي صناعة وتداول و 1835فبرایر  12قانون 
لحسن ضمان الاحتكار المالي للتبغ ودون التمسك ضد المصنعین بالصفة 

ولم ینص على تعویض ھؤلاء الذین أضر بھم  –الضارة للتبغ الصناعي 
الحضر، ولم یقر مجلس الدولة الفرنسي لنفسھ عند عدم وجود نص في القانون 

بعدم التعویض بمناسبة إنشاء احتكار بسلطة منح مثل ھذا التعویض، وقد حكم 
  .  1872أغسطس  2بقانون  3الثقاب

ولكن في قضیة لافلوریت، وعكس ما ذھب إلیھ مفوض الحكومة أیضا، قرر   

مجلس الدولة أن المشرع لم یقصد إطلاقا تحمیل الشركة المدعیة ھذه الاعباء 

فإن مجلس الدولة من خلال ھذ النص التشریعي، وكما الشأن في الاحكام السابقة 

یبحث في طبیعة نشاط الشركة المدعیة فیما إذا كان مضرا بالمجتمع، والحال 

غیر ذلك فإنھ توصل إلى النتیجة التالیة والتي مفادھا أنھ یمنح التعویض للمدعیة 

على أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة الجدید في ھذا القرار ھو أنھ 

أصبح بالإمكان منح التعویض عن الاضرار التي تسببھا ابتداء من ھذا القرار 

القوانین أو التشریعات في ظل سكوت المشرع في نصوص ھذه التشریعات عن 

، وبالتالي صنف ھذا القرار أو الحكم ضمن القرارات الكبرى في 4التعویض

  .القضاء الإداري، لأنھ یجسد العدالة في أحسن صورھا

تعویض في المسؤولیة عن القوانین اعتمادا على إن القول بازدیاد رفض ال    

نیة المشرع رغم وجاھة ھذا الطرح إلا أنھ أمر قابل للتطور بتطور المسؤولیة 

ذلك أن المسؤولیة عن القوانین إذا كانت الیوم استثنائیة من الأصل العام وھو 

وم عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السیادة، فإنھ مع التحولات التي یعیشھا مفھ

المسؤولیة لا تستبعد أن تكون المسؤولیة عن القوانین كالمسؤولیة عن القرارات 

الإداریة المشروعة یتم تقریرھا بمعزل عن إرادة المشرع، وقد بدأت ملامح ھذا 

التطور فبعد أن كان لا یقر ھذه المسؤولیة إلا اذا نص القانون صراحة على 
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لقد فسر مجلس الدولة في  التعویض، أصبح یقررھا في ظل سكوت المشرع،

  .5قراره في قضیة لافلوریت سكوت المشرع على أنھ قبول للتعویض

إذا كان القضاء الإداري قد أخذ بالمسؤولیة عن القوانین رغم محدودیتھا،     

فإنھ في الجزائر ما زالت المسؤولیة لم تعرف ھذا التطور وبقیت مجھولة على 

ولم نعرف سوى حالات محدودة على مستوى الاجتھاد القضائي الإداري، 

مستوى قوانین التأمیم تنص على تعویض الملاك، قانون الثورة الزراعیة 

وقد ألغي ھذا  97في مادتھ  1971نوفمبر  08بتاریخ  73-71الصادر بالأمر 

، 88المتعلق بالتوجیھ العقاري في مادتھ رقم  25-90الأمر بالقانون رقم 

 1975سبتمبر  26بتاریخ  58 -75بالأمر  وكذلك القانون المدني الصادر

المتضمن شركات الاقتصاد  13-82، والقانون 678المعدل والمتمم في مادتھ 

، وعموما فإن تطبیقات 25في مادتھ رقم  1982أوت  19المختلط الصادر في 

ھذه المسؤولیة قلیلة مما جعل البعض یتساءل عن جدواھا، والرأي الذي نراه 

  .6الصارمة في المسؤولیة عن القوانینراجحا، ھو الشروط 

لقیام المسؤولیة عن القوانین فإنھ لا یكفي : ط ھذه المسؤولیةشرو 1.2.2

توافر الشروط الخاصة بالضرر التي عرفت في المسؤولیة عن القرارات 

المشروعة وھي أن یكون الضرر حالا أو أكید وأن یكون مباشرا وجسیما 

تكون نیة المشرع قد اتجھت إلى قبول التعویض، إن  وخاصا، بل لابد أن

المسؤولیة عن القوانین مرتبطة أساسا بنیة المشرع ولقد أشیر لذلك في قرار 

لیس ھناك في نص القانون نفسھ أو في أعمالھ  ˝:شركة لافلوریت بقولھ

التحضیریة أو بالنسبة لمجموع وقائع القضیة ما یسمح بالاعتقاد بأن المشرع 

  .7˝حمیل المدعیة عبئا لا یقع علیھا تحملھ عادةأراد ت

عندما یلجأ القاضي إلى البحث عن نیة المشرع من خلال وقائع القضیة، فھو    
  :یتناول على الأقل ثلاثة عناصر

عندما یھدف المشرع إلى منع نشاطات غیر مشروعة أو : العنصر الأول
  .بعد التعویضخطیرة مضرة بالمجتمع، فإن المشرع في ھذه الحالة یست
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كان القضاء یستبعد التعویض في حالة التدخل الاقتصادي، : العنصر الثاني

حیث یعتبر أن نیة المشرع قد انصرفت إلى استبعاد التعویض، ولكن الاجتھاد 

القضائي والتطور القانوني الحدیث أصبح لا یدعم ھذه الفكرة باعتبار مبدأ حریة 

  .الصناعة والتجارة

إن كل قانون یھدف إلى تحقیق المصلحة العامة وھو ھدف : العنصر الثالث

القوانین جمیعا ولكن لكل قاعدة استثناء فحمایة المصلحة الخاصة یقود 

بالضرورة إلى حمایة المصلحة العامة وخاصة إذا ما كان التعویض یحقق 

  .8العدالة الاجتماعیة

ة سكوت ھذا إن تأسیس المسؤولیة عن القوانین على نیة المشرع في حال    

الأخیر لاعتبارات تتعلق بالعبء المالي على الدولة الذي یصرف من الخزینة 

العامة والذي ھو في حقیقتھ مال عام ینبغي أن یصرف بشروط صارمة من أجل 

وأخیرا . الحفاظ علیھ ولا یدخل في دائرة استنزاف أموال الدولة ومن غیر طائل

القوانین رغم قلة تطبیقاتھا فھي لا  یجب أن الاعتراف بأن مسؤولیة الدولة عن

تتجاوز قرارین أثنین على أقل تقدیر بأنھا تعتبر استثناء من مبدأ عدم المسؤولیة 

المطلق عن أعمال السیادة، وفي ھذا تطور ملحوظ نحو مزید من التطور نحو 

تحقیق العدالة وحمایة حقوق المواطنین في الدولة الحدیثة، وتفعیل دور المبدأ 

وني العام وھو مساواة كل المواطنین في تحمل الاعباء العامة، ھذا المبدأ القان

القانوني العام الذي تم النص علیھ في كثیر من دساتیر الدول، وتحول إلى مبدأ 

  .دستوري ولذا فلھ الأولویة في التطبیق والرعایة

  مسؤولیة الدولة عن فعل المعاھدات أو الاتفاقیات الدولیة. 2

یعتبر أن الاتفاقیات الدولیة  1966كان الاجتھاد القضائي سابقا، وقبل سنة   

التي ) أعمال السیادة ( وإجراءات تطبیقھا كافة، إنما ھي من أعمال الحكومة 

تخرج من دائرة رقابة مجلس الدولة، إما على صعید قضاء الالغاء أو على 

الرقابة كل ما یتعلق صعید قضاء المسؤولیة، وبالتالي تخرج من نطاق ھذه 



  عن فعل القوانین والاتفاقیات الدولیةمسؤولیة الدولة الإداریة              بریك عبد الرحمان
 

 

2020ماي  / 01، العدد السابع المجلد                               مجلة صوت القانون               
  

1187  

مفاوضات تمھیدیة، إبرام، توقیع، نشر، تفسیر، ( بالمعاھدات الدولیة 

، غیر أنھ مع تقھقر نظریة أعمال السیادة بدأت تبرز علامة استفھام ........)تنفید

كبرى حول جدوى استمراریة التمسك بھذا المبدأ القضائي المتشدد، لاسیما وإن 

  .9سؤولة في كثیر من نشاطاتھا المرفقیة الأخرىالسلطة العامة قد أصبحت م

إذا كان عدم اختصاص الاجتھاد القضائي الاداري لھ ما یبرره عندما     

تمارس الدولة نشاطھا الدبلوماسي في المجال الدولي الخارجي، باعتبار أن ھذا 

النشاط یخضع لأحكام القانون الدولي العام، فإن ھذا التبریر یسقط عندما یتعلق 

الأمر بالأثار الناجمة عن ھذا النشاط، على صعید القانون الداخلي، متى كانت 

منفصلة عن المجال الخارجي، ولا تؤدي رقابة القضاء الإداري إلى الدخول في 

تقویم سلوكھا وعلاقاتھا الخارجیة مع دولة أخرى، من جھة ثانیة وفي أعقاب 

ؤولیة السلطة العامة عن الذي كان حجر الزاویة في مس 1938قرار لافلوریت 

أعمالھا التشریعیة، جاءت الدساتیر لتؤكد أن المعاھدات تسمو على القوانین، 

، دستور الجمھوریة الخامسة )الجمھوریة الرابعة ( 1948دستور فرنسا لسنة 

المعدل والمتمم للجمھوریة الجزائریة،  1996لفرنسا، وأیضا دستور  1958

د مبدأ مسؤولیة الدولة عن الاتفاقیات الدولیة، وبالتالي منطقیا یقتضي أن یول

   .10عندما یتسبب تطبیقھا في الداخل أضرار على مواطنیھا

بالرغم عن كل ما تقدم، وبعد مرور خمسة عشر   :تقریر المسؤولیة 1. 2

عاما من صدور قرار لافلوریت أصر مجلس الدولة الفرنسي على موقفھ 

مسؤولیة السلطة العامة عن المعاھدات الدولیة السابق، وقرر مرة أخرى عدم 

واعتبارھا من أعمال السیادة سواء تعلق الأمر برقابة الالغاء أو المسؤولیة كان 

المجموعة (  1963أفریل  26ذلك في قرار لوران عن مجلس الدولة بتاریخ 

عد ، الا أن ھذا القرار المذكور كان الأخیر في قائمة مبدأ اللامسؤولیة، وب) 247

مضي ثلاثة سنوات عن ھذا القرار، أثمرت المحاولات العدیدة، والمطالبات 

المتكررة التي أجھضت في السابق، عن بزوغ فجر جدید من الشھادة للعدالة 
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والحق بانھیار جدار اللامسؤولیة، وقیام بناء قاعدة المسؤولیة، وذلك على ید 

ء الإداري، أصدره مجلس قرار مبدئي شھیر، أعتبر من القرارات الكبرى للقضا

، وھو القرار المعروف باسم قرار 1966مارس  30الدولة الفرنسي بتاریخ 

  .11الشركة العامة للطاقة الرادیو كھربائیة

تملك الشركة العامة للطاقة الرادیو كھربائیة محلات  : وقائع القضیة 1.1 .2

منشآت التي استعملھا وھي المحلات وال) مركز باریس ( ومنشآت البث الاذاعي 

بعد انتھاء الحرب طلبت الشركة من الدولة ، الجیش الالماني أثناء احتلالھ لفرنسا

الفرنسیة تعویضھا عن الأضرار الناتجة عن حرمانھا من حق التمتع بممتلكاتھا 

بسب الاستیلاء علیھا من قبل الألمان، وقد رفض طلبھا، الأمر الذي جعلھا 

داریة، ثم إلى مجلس الدولة عن طریق الاستئناف، لقد تلتجئ إلى المحكمة الإ

أفریل  30الأول مؤسس على قانون : أسست الشركة دعواھا على وجھین اثنین

الذي یلزم الدولة الفرنسیة بتعویض الاستیلاء، الذي یقوم الجیش  1946

الألماني بھدف إنزال وإسكان الجنود، وقد رفض ھذا الدفع لأن الاستیلاء على 

فھو مستمد من جملة الاتفاقیات : باریس لم یكن لھ ھذا الطابع، أما الثانيمركز 

اتفاقیة باریس بتاریخ  1907أكتوبر  18الدولیة، وخاصة اتفاقیة لاھاي بتاریخ 

    . 195312فیفري  27واتفاقیة لندن بتاریخ  1946جانفي  14

والمنشورة  لقد نصت اتفاقیة لاھاي المصادق علیھا من قبل الدولة الفرنسیة   

على إمكانیة حجز جمیع الوسائل الموجھة  53/2في الجریدة الرسمیة في مادتھا 

لإرسال الاخبار، ونقل الاشخاص والاشیاء، على أن تعاد إلى أصحابھا ویتم 

  .تعویضھم عند انتھاء الحرب

لم تنكر وزارة المالیة والخارجیة في أن ھذا النص یمنح الحق للشركة     

لتعویض على حساب الذمة المالیة للدولة الألمانیة، ولكن الشركة المدعیة في ا

المدعیة تطالب الدولة الفرنسیة على أساس أن في مواجھة الدولة الألمانیة قد 

انتقلت إلى الدولة الفرنسیة بموجب مصادقتھا على اتفاقیة باریس المبرمة في 
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یض ألمانیا على تأجیل تعو 2، التي تنص في مادتھا رقم 1946جانفي  14

رعایا الدول الموقعة على الاتفاقیة إلى غایة التسویة النھائیة لمشكلة التعویضات 

، بحیث تكون الدولة 1953فیفري  27الألمانیة، وكذلك اتفاقیة لندن المبرمة في 

الفرنسیة بمصادقتھا على ھذه الاتفاقیات قد جعلت استیفاء الشركة المدعیة 

غیر ممكن، إن المحكمة الإداریة بررت رفضھا  حقوقھا من الدولة الألمانیة

التعویض كون أن الحكومة الفرنسیة لا یمكنھا الحلول محل الحكومة الألمانیة 

في تحمل التعویضات الناتجة عن الأضرار التي سببھا الجیش الألماني، الأمر 

الذي جعل الشركة المدعیة وأمام مجلس الدولة تبین أن اتفاقیة باریس ولندن 

وفھما في وجھ إمكانیة مطالبة ألمانیا إلى أجل غیر محدد بالتعویض الذي بوق

تسمح بھ اتفاقیة لاھاي، تكونان قد ألحقتا أضرار خاصة، فیقع على الدولة 

الفرنسیة مسؤولیتھا في التعویض، وفقا لمبدأ المساواة في تحمل الاعباء العامة، 

  .13الذي ھو مبدأ دستوري

لقد عرض مفوض الحكومة السید میشال  : الحكومة تقریر مفوض 2 .1 .2

برنار في بادئ الأمر عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال الحكومة أو السیادة، مبینا 

زوال الأسباب التي كانت تدعو إلى ھذه المسؤولیة حاثا في نفس الوقت الدولة 

ء من إلى تقریر ھذه المسؤولیة، معتبرا أن نظریة أعمال الحكومة كانت استثنا

قواعد الاختصاص، بحیث أن كل دعوى ترفع بصددھا كانت تجابھ بعدم 

الاختصاص، في حین أن القاضي الإداري عندما یرفض النظر في أعمال 

الحكومة إنما یفعل ذلك لأن ھذه الأعمال ھي من مجال القانون الدولي العام لا 

  .14غیر

اضي الإداري إلا إذا إن أعمال السیادة أو الحكومة لا تفلت من رقابة الق   

مورست في إطار القانون الدولي العام، ولكن إذا ترتب عن ھذه الاعمال أثارا 

في إطار النظام الداخلي للدولة كأن یتعلق الأمر بالمسؤولیة، في ھذه الحالة لیس 

ھناك ما یمنع القاضي الإداري من التعرض في مجال قضاء المسؤولیة، شریطة 
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لإداري للحكم في مدى شرعیة ھذه العلاقات الخارجیة أن  لا یتعرض القاضي ا

  .للدولة

إن الاتفاقیات الدولیة بمجرد المصادقة علیھا ونشرھا تصبح جزءا لا یتجزأ    

من القانون الداخلي للدولة، إن فكرة رفض مسؤولیة الدولة على أساس نظریة 

المسؤولیة من أعمال الحكومة لم یعد لھ مبرر فقد تطور الأساس القانوني لھذه 

نظریة الخطأ في المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ إلى نظریة المخاطر في 

المسؤولیة التي لا تقوم على الخطأ، إلى نظریة مبدأ المساواة في تحمل الأعباء 

العامة،  التي تكاد أن تستغرق أنواع أخرى من المسؤولیة دون خطأ، 

لیة على أساس القرارات المشروعة كالمسؤولیة على أساس المخاطر، أو المسؤو

مثل القرار المتعلق بقضیة كوتیاس أو مسؤولیة الدولة عن القوانین، في القرار 

الخاص بقضیة لافلوریت، ھذا المبدأ الذي لم یعد مبدأ قانوني فحسب، وإنما 

أصبح مبدأ دستوري مكرس في العدید من دساتیر الدول، وبالتالي یصبح ھذا 

وحده مبررا لھذا النوع من المسؤولیة سواء تعلق الأمر الاساس القانوني 

بمسؤولیة الدولة عن القوانین أو المعاھدات المصادق علیھا، والتي تمت عملیة 

  .نشرھا

ومن ثم فقد حث مفوض الحكومة على تقریر مبدأ مسؤولیة الدولة عن   

ة المعاھدات على أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة، مع ضرور

تطبیق شروط ھذه المسؤولیة المتعلقة بالضرر بأن یكون ھذا الضرر جسیم 

وخاص، وأشار مفوض الحكومة إلى أن الضرر الذي تدعیھ المدعیة  لیست لھ 

صفة الخصوصیة وبالتالي الحكم بعدم التعویض، لكن لا یھم التعویض بقدر ما 

  . 15یھم تقریر ھذه المسؤولیة

تبني مجلس الدولة الفرنسي ما ورد  : لدولةمضمون الحل الذي قرره مجلس ا
حرفیا وقرر بالتالي اعتماد میشال برنار في مطالعة مفوض الحكومة في القضیة 

الحل ذاتھ الذي كان قد سبق لھ أن اعتمده في قرار لافلوریت بشأن المسؤولیة 
  :الناجمة عن النشاط التشریعي وقضى بما یلي
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امة عن الأضرار الناجمة عن تطبیق یمكن أن تسأل السلطة الع: المبدأ 

الاتفاقیات الدولیة، المبرمة بین الدولة وغیرھا من الدول، على أن تكون قد 

 .أصبحت جزءا من النظام القانوني الداخلي، وفق الاجراءات المعمول بھا

 :ذلك  وحتى یحكم بالتعویض یجب توافر شرطین أساسین  إضافة إلى 

تفاقیة ذاتھا، أو القانون الذي أجاز إبرامھا أن لا تتضمن الا: الشرط الأول

والمصادقة علیھا، نصا صریحا یستبعد إمكانیة منح أي تعویض، أو في حالة 

غیاب النص الصریح لا یجب أن یتضمن المشروع التمھیدي أو الأعمال 

  .التحضیریة ما یدل على رفض منح أي تعویض

افیة أي جسیم، وذو طابع أن یكون الضرر الناتج ذو خطورة ك :الشرط الثاني

خاص، ولا بد أن نشیر أن مجلس الدولة الفرنسي قد استبعد التعویض، معتبرا 

أن الشركة المدعیة لم یلحق بھا ضرر خاص، وذلك لأن ھناك العدید من الرعایا 

  .  16الفرنسیین كانوا في الوضع ذاتھ ولحق بھم نفس الضرر

ریر مبدأ المسؤولیة عن الاتفاقیات الدولیة، فقد رغم تق : تأكید المسؤولیة  2.2

استمر القضاء الإداري یرفض إعطاء التعویض، لأنھ كان یرى غیاب شروط 

المسؤولیة، ومن ثم یجب المتضررین من فعل الاتفاقیات الدولیة، الانتظار لغایة 

 1976أكتوبر  20عن مجلس الدولة في )  Burgat( صدور قرار بریغات 

ه المسؤولیة مقررا توافر شروطھا لأول مرة منذ عشر سنوات من الذي أكد ھذ

  .قرار إعلان المبدأ

الشقة التي یملكونھا في ˝  Burgat˝ أجر فریق  : وقائع القضیة: أولا   

التي تزوجت بعد طلاقھا من أحد الرعایا ˝  Jauvin˝ باریس إلى السیدة 

 1964في سنة الذي أصبح ˝  Deambrosis˝ الھندوراس، وھو السید 

%  50الممثل الدائم لبلاده لدى الیونیسكو، لقد أراد الملاك رفع إیجار الشقة 

، وأمام رفض 1967سبتمبر  13جوان و  10حسب ما یسمح بھ مرسوم 

المستأجرین، فسخ الملاك عقد الایجار مؤسسین الفسخ على وجود إیجار من 
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ام المحكمة من أجل تأكید الباطن، وبعد الانذار بإخلاء الشقة، رفعوا دعوى أم

  .17الانذار بالإخلاء ودفع الایجار المتخلف 

بالحصانة الدبلوماسیة التي یتمتع بھا مقر ) الزوجان ( دفع المدعى علیھما   

البعثة، وفقا لاتفاقیة المقر التي أبرمتھا الحكومة الفرنسیة مع منظمة الیونیسكو 

القضیة، رفضت المحكمة ، وبالتالي عدم اختصاص المحكمة بنظر 1954في 

ھذا الدفع وقبلتھ محكمة الاستئناف التي قررت عدم اختصاص المحاكم العادیة، 

الأمر الذي جعل الملاك یتوجھون إلى وزارة الخارجیة بطلب تعویضھم عن 

الاضرار التي لحقت بھم على أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة، لم 

  .18جأوا إلى المحكمة الإداریة تستجیب الوزارة إلى طلبھم فل

مسؤولیة الدولة ممثلة  1973سبتمبر  18لقد قررت المحكمة الإداریة في    

في وزارة الخارجیة، معلنة توافر شروط التعویض مستعملة نفس مصطلحات 

قرار الشركة العامة للطاقة الرادیو كھربائیة، وأثناء فصلھا في الاستئناف 

رة الخارجیة، أید مجلس الدولة الحكم الابتدائي، المرفوع أمامھا من قبل وزا

معلنا اختصاصھ، ومؤكدا توافر الشروط التي تبرر منح التعویض، ولكن وزارة 

الخارجیة دفعت بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في أعمال السیادة 

ولكن مجلس الدولة رفض ھذا الدفع، مبررا ذلك بأنھ كان قبل الیوم ) الحكومة (

علن عن اختصاصھ بنظر المسؤولیة الناتجة عن فعل الاتفاقیات الدولیة قد أ

المصادق علیھا والتي تمت عملیة نشرھا، والمدمجة ضمن النظام القانوني 

  . 19الداخلي للدولة 

أكد ھذا القرار مسؤولیة الدولة عن الاتفاقیات : معنى القرار وأھمیتھ: ثانیا 
الشركة العامة للطاقة الرادیو كھربائیة، وأكد  الدولیة، الذي كان قد أعلنھ قرار

أیضا تخلیھ عن المفھوم التقلیدي لأعمال الحكومة أو السیادة خاصة فیما یتعلق 
بمسألة التعویض عن الاضرار التي تصیب المواطنین، والتي تتسبب فیھا الدولة 

رة على نتیجة للتشریعات والاتفاقیات الدولیة، وبقیت نظریة أعمال السیادة مقتص
  :، والجدید في قرار بیرفا ھو توافر شروط المسؤولیة)الالغاء (مسألة الشرعیة 
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أن تكون المعاھدة قد تمت المصادقة علیھا، وتم أیضا عملیة نشرھا، أي   - 
 .أصبحت من النظام القانوني الداخلي للدولة

ل أن لا تكون نیة المشرع في الاتفاقیة قد استبعدت التعویض، ولكن ھ  -

القاضي مختص في تفسیر المعاھدات أو الاتفاقیات، إن الاجتھاد الحدیث لمجلس 

الدولة الفرنسي، یعترف للقاضي الاداري باختصاصھ في تفسیر الاتفاقیات، 

كیف لا وھو قاضي منشئ للقواعد القانونیة فمن باب أولى ھو القیام بتفسیرھا، 

تقوم على أساس مبدأ المساواة في  ایضا فإن المسؤولیة عن الاتفاقیات أو القوانین

تحمل الاعباء العامة ولیس على نیة المشرع، وفي ذلك تحقیق للعدالة ودولة 

 .القانون، لأن الضرر لابد أن یزال

الضرر لا بد أن یكون على درجة كبیرة من الخطورة أي یجب أن یكون  -

ورة جسیما، ویجب أن یكون الضرر خاصا، إن مفھوم الضرر الخاص أو خط

الضرر ھي مسألة خاضعة للسلطة التقدیریة للقضاء الاداري، ولكن خصوصیة 

الضرر عن مفوض الحكومة تأخذ مفھوما ضیقا، وھو أن الضرر لابد أن 

یصیب عدد قلیلا من المواطنین، ولكن العدد القلیل غیر متفق علیھ من قبل 

 .20الفقھاء 

لیة عن أعمال السیادة، فإن وفي الأخیر، وبالرغم من قلة التطبیقات للمسؤو   

ھذه المسؤولیة قد حققت تطورا ھاما على صعید تقریر المبدأ، ذلك أنھ في مجال 

المسؤولیة أو التعویض قد تم التخلي عن المبدأ المطلق وھو عدم مسؤولیة الدولة 

عن أعمال السیادة، وھذا یفتح الباب مستقبلا لتطبیقات جدیدة في مجال مسؤولیة 

عمال الحكومة أو السیادة، وخیر مثال على ذلك تقریر مبدأ مسؤولیة الدولة عن أ

 .الدولة عن أعمال أو أنشطة القضاء

تعتبر مسؤولیة الدولة عن القوانین أو التشریعات ومسؤولیتھا عن  : الخاتمة 

الاتفاقیات الدولیة، في مجال القانون الاداري بشكل عام وفي مجال نظریة 

ل خاص توسعا  وتطورا ھائلا، في مجال المسؤولیة المسؤولیة الاداریة بشك

الاداریة دون خطأ، فبعد أن كانت المسؤولیة غیر الخطئیة تقوم على أساس 
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المخاطر، وتكاد تعرف حالات المسؤولیة دون خطأ ضمن ھذا الاساس، یأتي 

دور المسؤولیة، على أساس نظریة المساواة في تحمل الاعباء العامة، فكل 

لمبدأ القانوني، وھو مبدأ أیضا دستوري ضمنتھ الكثیر من الدول في إخلال بھذا ا

دساتیرھا، یترتب علیھ مسؤولیة الدولة دون خطأ، وتأتي مسؤولیة الدولة عن 

القوانین والاتفاقیات ضمن ھذا الاطار، لأن مجال ھذه المسؤولیة ھو الأعمال 

ل ھذه الحالة، لأن القانونیة غیر التعاقدیة، وبالتالي لا یتصور الخطأ في مث

تصرفات الدولة القانونیة غیر التعاقدیة ھي كأصل عام أفعال مشروعة، وكذلك 

لا یمكن أن یكون الأساس القانوني ھو المخاطر، لأن فكرة الخطر تصلح فقط 

لتبریر المسؤولیة عن الافعال المادیة، وفي الحقیقة، وأنھ وبفضل مبدأ المساواة 

م تعد الدولة مسؤولة عن أفعالھا المشروعة فقط، في تحمل الاعباء العامة، ل

ولكنھا أیضا مسؤولة عن امتناعھا عن أداء الافعال المشروعة، أي مجرد 

الموقف السلبي للإدارة،  كحالة عدم تنفیذ الاحكام القضائیة والقرارات 

  .المشروعة لدواعي النظام العام

عامة إلى تقریر فقط مسؤولیة لم یؤدي الاخلال بمبدأ المساواة أمام الاعباء ال   

الدولة عن أعمالھا العادیة أى أعمال التسییر بل تعداھا، إلى تقریر مسؤولیة 

الدولة عن أعمال السیادة أو أعمال السلطة كالمسؤولیة عن التشریعات 

والاتفاقیات الدولیة، بعدما ساد لفترة طویلة عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال 

  .الحكومة أو السیادة

لقد اقر القضاء وفي بعض الأحیان التشریع مسؤولیة الدولة عن العمل    

التشریعي الداخلي والخارجي متمثلا في الاتفاقیات، وكان ھذا على أساس مبدأ 

المساواة في تحمل الاعباء العامة، وكانت ھذه المسؤولیة محدودة جد وبشروط 

لة، وعلى ھذا خاصة، لأن التعویض عندما یحكم بھ، یكون من خزینة الدو

الأساس ینبغي التشدد في شروط ھذه المسؤولیة حفظا للمال العام، وشروط ھذه 

  :المسؤولیة تمثلت في ما یلي
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 .أن یبلغ الضرر حدا معینا من الجسامة -  

 .أن لا تكون نیة المشرع قد انصرفت إلى استبعاد التعویض -

ة متروكة أن یتصف الضرر بطابع الخصوصیة أي غیر عادي، وھي مسأل -

 .في تقدیرھا إلى سلطة القضاء الاداري، وھذه الشروط ھي شروط خاصة

أما عن الشروط العامة، فھي تلك الشروط المطلوبة في المسؤولیة بشكل عام، 

ان ,وھي ركني الضرر والعلاقة السبیة بین الضرر والمتسبب في الضرر، 

  .یكون الضرر أكید ومباشر

انین وعن الاتفاقیات الدولیة تطبیقاتھا قلیلة إن مسؤولیة الدولة عن القو   

مقارنة بالأنواع الاخرى من المسؤولیة، كالمسؤولیة على أساس المخاطر، 

بسبب الشروط الخاصة، كخصوصیة الضرر وخطورتھ، وعدم وجود نیة 

لاستبعاد التعویض في النص التشریعي، أو في نص الاتفاقیة، وھي شروط 

الاداري مبالغا في تحدید مثل ھذه الشروط، ولكن  قاسیة فیمكن اعتبار القضاء

جھة أخرى فإن القضاء یبرر ذلك بضرورة الحفاظ على المال العام ومنعھ  من

  .من أن یھدر بأیة وسیلة كانت، وھي أیضا مسؤولیة حدیثة نسبیا

لقد كان غیر واضحا مجلس الدولة الفرنسي، بخصوص شرط خطورة     

لحات كثیرة ومختلفة ومتباینة، ضرر غیر عاي، الضرر، فقد استعمل     مصط

الضرر الخاص، : وكذلك الأمر بالنسبة لخصوصیة الضرر... ضرر استثنائي

  ....الأعباء الخاصة، الأعباء غیر العادیة

لقد رفض مجلس الدولة الفرنسي التعویض في حالات عدیدة، رغم إقراره    

  .المسؤولیةبمبدأ المسؤولیة، وحجتھ في ذلك عدم توفر شروط 

ورغم ذلك فإن الاجتھاد الحدیث بدأ یتحرر من المفھوم الضیق للخصوصیة   

، وأیضا في 1963جانفي  25في ˝ بوفیرو ˝ الخطورة، مثلما حدث في قضیة

، وعموما فإن اللیونة التي أبداھا الاجتھاد الحدیث بشأن شرط ˝بیرفا ˝ قضیة 

المسؤولیة، وكثرة تطبیقاتھا، الخصوصیة ستعمل حتما ومستقبلا في توسیع ھذه 
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بالرغم من كون ھذه المسؤولیة تتعلق بأعمال السیادة، لكن تحقیق العدالة ھو 

الھدف الاسمي الذي یسعى إلیھ الانسان دائما، ولا شيء یعلو فوق صوت العدالة 

  . والحق، وكما قیل الضرر لا بد أن یزال

عرف النور إلى حد ھذه وفي الجزائر فإن ھذا النوع من المسؤولیة، لم ی   

اللحظة، رغم أن الجزائر ھي من الدول التي تتبنى النظام القانوني اللاتیني 

الفرنسي، لاعتبارات كثیرة، ومن ثم فإنھ على مستوى المنظومة القانونیة فھي 

تتبنى نظام ازدواجیة القانون، قانون عام وقانون خاص والقول أنھا تعتمد في 

القانون العام، ھذا یقودنا إلى وجود القانون الإداري  منظومتھا القانونیة على

ضمن فروع القانون الجزائري، والمسؤولیة الاداریة ھي من النظریات الھامة 

والكبرى في القانون الاداري، وخاصة نظریة المسؤولیة الإداریة دون خطأ، 

ة عن ومنھا مسؤولیة الدولة عن أفعال السیادة، والتي تتجسد في مسؤولیة الدول

القوانین وعن الاتفاقیات الدولیة، وعلى ھذا الأساس فإن نظریة المسؤولیة 

الإداریة في الجزائر لم تتطور بالشكل الكافي، لتصل إلى الحد الموجود في 

فرنسا، وبشكل أدق ما توصل إلیھ مجلس الدولة الفرنسي في مجال القانون 

الاداریة وھي تعرف  الإداري من إرساء نظریة متكاملة تتعلق بالمسؤولیة

تطورا یوما بعد یوم، وذلك حتى تحقق تطبیقات ھذه المسؤولیة، مزیدا من 

العدالة، مزیدا من حمایة الحقوق للمواطن، وتقدم نحو الدولة القانونیة المثلى 

  .التي یسعى الانسان المعاصر إلى بلوغھا
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